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صلاة الجمعة
الجلسة 26 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الإجماع المدرک تجاه ريالعلاج الف

و سنُوجز المقال حول «الإجماع المدرک» فإنّا لا نمتل إجماعاً مدرکیاً إ و تُرافقه روایات مؤیِدة أکیداً، غیر أنّ النّقطة المغفولة
:‐ة الإجماع المدرکحجی هاجمین عللدی الم‐

Ø أنّ ۇفور الروایات و توفّر سائر المدارک لا تُسقط «حجیتَه القطعیة الذّاتیة» أبداً لأنّ دلالة الروایة ظنّیة بینما یعدّ الإجماع کاشفاً
یقینیاً.

Ø فلیس بالضرورة أن یعلَّق الإجماع عل الروایات و یتلازمان دوماً فإنّ الإجماع لا یعدّ معلولَها.

Ø و أما قضیة «محتمل المدرکیة» فتَعن أنّ «نفس استناد الإجماع إل الروایات» یعدّ محتملا، فبالتّال لا تُنر حصول الموافقة
ة الإجماع أبداً فلعلمدرکی ل علّأ الإجماع علیها فإنّ الموافقة و المرافَقة لا تُدلّتجا معاً من دون أن یبینهما فربما قد تَآلَفا و امتز

المجمعین قد استَمسوا بدلائل وصلتهم فلم تَصلُنا، و ذل نظیر انجبار ضعف الأسانید بعمل المشهور حیث سیحرز استنادهم
بینما لو أفتَوا بحم لَما استَشفنا حجیة الروایة الضعیفة إذ لعلّهم قد رکنوا إل دلائل أخَر حین الإفتاء.

Ø بل قد ارتَقینا فتوصلنا بأنّ کافّة الإجماعات إما تُعدّ یقینیةَ المدرک أو محتملتَه حتّ لدی القُدام المجمعین ‐کما صرح
ب کشفه القطعتَه لا تَحجقول المعصوم جزماً، فإنّ مدرکی لأنّها تُضی ّتها؟ کلتزم النّاکرون بانعدام حجیالبعض أیضاً‐ فهل سی

و لهذا لو افتَرضنا: أنّا قد أغمضنا المدارک و انفرد الإجماع عل فتوی ما ‐أي لولا الروایات‐ لَما تحطّمت حجیتُه أبداً. [1]

Ø فبالتّال و نظراً لمدرکیة کافّة الإجماعات ضمن الفقه، لو انهارت حجيةُ المدرك لانهارت قاطبة الإجماعات المتوفّرة حالیاً إذ
عامتها مدرك تماماً، بينما لا يلتزم المنرون ‐لحجية المدرك‐ بهذا اللازم المشَوه فبالنّهایة لا مهرب لهم سوی التّشبث بهذا

اللّون من الإجماع.[2]

استدامة الحوار الفاخر مع بیانات صاحب الجواهر

:قائلا ‐مال حواره ‐حول انعدام وجوبها التّعیینج الجواهر لاستعر ثم

«و كيف كان فلا ريب ف الإجماع المزبور، بل يمن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنّه يمن
تحصيل نتيجته ‐أي القطع باشتراط ذلك ف الغيبة مع قطع النّظر عنه‐ من عدّة أمور:

‐ منها السيرة (للمسلمین برمتهم عل اشتراط المعصوم و ترخیصه) الّت أشار إليها أساطين المذهب و وافقَتها فتاواهم و
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إجماعاتهم، و اعتَرف بها المخالف (المعتقد بوجوبها التّعیین) ف المقام، و لم يسعه إنارها (السیرة) مع شدّة حرصه عل إنار
أدلّة الشّرطية.

Ø و يشهد لها أيضاً ما ف أيدي المخالفين الآن الّذي لم يعدّه أحد (من فقهائنا) أنّه من بدعهم و مخترعاتهم مع أنّهم حصروا (و
عدَّدوا) مبتدعاتهم ف الفروع و الأصول و لم يتركوا لهم شيئاً إ ذكروه حتّ الأذان الثّان لعثمان ف الجمعة.

فرسخ لَشاعَ و ذاعَ و صار معلوماً عند الأطفال فضلا رأس كل ذلك الوقت مع غير النّائب ف (الجمعة) ف ّو أنّه لو كانت تصل Ø
عن العلماء الماهرين أمناء اله ف أرضه.

Ø فلا ريب حينئذ ف أنّها (السیرة) مأخوذة لهم يداً عن يد إل النّب ‐صلّ اله عليه و آله‐ كما أنّه لا ريب ف دلالتها (السیرة)
عل الشّرطية (المعصوم بحیث لو غاب لَما توجبت الجمعة تعیینیاً) مع عدم صدور ما يدل منهم ‐عليهم السلام‐ عل نفيها
(الشّرطیة) كما صدر منهم نفيها بالنّسبة إل تعيين أئمة الجماعة و المؤذّنين بحيث علم عدم اعتبار التّعيين (الخاص) و صار

.بل ضروري روريكالض (النّف)

Ø فاستدامة الفعل (الحام) مع الخلو عن ذلك (النّف) كالنّص ف الشّرطية، و إ كان إغراء بالجهل و قصوراً ف التّبليغ بل
مخالفةً لما يوح إليهم.

Ø و (أما) الاعتماد عل إطلاق وجوبها (الجمعة تعیینیاً) مع صدور ذلك (الإطلاق) منهم الّذي هو كأقوالهم ف الحجية كما ترى
(فإنّ تحطیم السیرة الصلبة الراسیة یتطلَّب ردعاً مستَحماً مصرحاً تماماً فلا یتف بالعمومات أو الإطلاقات).

-------------------------
المسألة استند ف الإجماع ف فلأن بعض مدّع» :قائلا دلیل لرفض مقالة المحقّق الخوئ [1] و تُعدّ إجابة الأستاذ المعظَّم أسم
حمه ذلك إل رواية عبد اله بن سنان، و مع العلم بمدرك المجمعين أو احتماله كيف يون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قول الإمام
(عليه السلام) بل يون الإجماع مدركياً و لا بدّ من مراجعة مدركه، فاذا ناقشنا فيه سنداً أو دلالة يسقط الإجماع عن الاعتبار، و من

ذلك يظهر أنّا لو علمنا باتفاقهم أيضاً لم يمن أن نعتمد عليه لأنه معلوم المدرك أو محتملة فلا يحصل العلم من مثله بقول الإمام
(.ص307 قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 2 .سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئ خوئ) «(عليه السلام)

:أيضاً قائلا بهذه النّقطة الفقهاء ح بعض[2] كما قد صر
‐ «...فإذا فرضت حجيته مشروطة بعدم كونه معلوم المدرك أو محتمل المدرك لا يتحقّق المجال له إ ف فروض نادرة جدا...

فعلیه لا يبق المجال للإجماع ف الفقه أصلا، لأنّه ما من إجماع إ و ف قباله رواية موافقة لمدلوله.» (مصطفوى، سيد محمد
كاظم، «مائة قاعدة فقهية»، ص ۷‐۸).

‐ و سيراً مع هذا الاتّجاه الوجيه قد انتَهج بعض المعاصرين وجاهةَ الإجماع المدرك قائلا: «تنبيه ف حجية الإجماع المقيدِ
بالسببِ: لو بنينا عل أنّ الإجماعَ المستنَدَ إلیه ف كتبِ الأصحاب، عبارةٌ عن الاتّفاق المقرونِ و المقيدِ بالسببِ (و المدرك) فهو
أيضاً لا يضر، لأنّ الأثر المترتّب (وهو التوصل إل رأي المعصوم) عل نَقل السبب، لا يتضرر و لا ينتَف بانتفاء عدم ترتُّب الأثرِ

المخصوص به، و هو السبب، فمن كان يرى أنّ الاتفاق يشف عن الرأي و الفتوى أو السنَّة، يتمن من ذلك (الاتّال عل الإجماع
المدرك).» (خمين، سيد مصطف، «تحريرات ف الأصول»، ج ۶، ص ۳۷۲).

‐ و نعم ما أفاده بعض الفقهاء قائلا: «و المدرك المعلوم الذي استند إلیه المجمعون أو بعضهم عل... أقسام:
[الف.] دلیل لفظ معتبر بنفسه، و لا إشال ف حجية هذا الإجماع، كالخبر الصحيح الذي يؤيده خبر صحيح آخر، فاجتماع

الحجج ‐عل نحو بما هو هو‐ لا مانع منه، إذ الحجج طرق و علامات، و لیست أسبابا و عللا حقيقية، حتّ يستحيل اجتماعها
عل المسبب الواحد، و المعلوم الواحد، كما لا يخف. فإذا كان ف مسألة إجماع، و كان أيضا خبر صحيح كامل من كل جهات

الحجية، كان الخبر حجة و كان الإجماع أيضا حجة...



[ب.] دلیل لفظ غير معتبر بنفسه، كالخبر الضعيف السند فإذا عمل به الأصحاب يون معتبرا عل المشهور المنصور. فإذا
استند المجمعون أو بعضهم إل خبر ضعيف السند، يون هذا الإجماع حجة، و الخبر أيضا يصير حجة، فيعمل باطلاقه أو عمومه

إن كان... و ما يقال: من أنّ جمع أمرين لا حجية لشء منهما لا يتولّد منهما الحجية، غير تام نقضا وحلا. نقضا: بالظنون
المجتمعة الموجبة للعلم. وحلا: بأنّ ملاك الحجية و هو التنجيز و الإعذار إذا تحقّق موضوعه تحقّقت الحجية، سواء كان تحقّقها

خبراء فن أنّ إجماع كل ت تحقّق الملاك‐ أم غير ذلك. مضافاً إلها مع بعض ‐فإذا انضمية لأفرادها بعضأمور لا حج من ضم
يجعل حدسهم موضوعا للتنجيز و الإعذار عند العقلاء، فهو بنفسه حجة... فالفقهاء إذا انعقد إجماعهم عل العمل بخبر ضعيف

السند، كان هذا الإجماع حجة، و أوجب حجية ذاك الخبر الضعيف ف نفسه.... و أما المدرك المحتمل الاستناد إلیه ‐ الأعم من
المظنون بالظن غير المعتبر ‐ فهو لا يسقطه عن الحجية بطريق أول، فتأمل.» (الشيرازى، سيد صادق، «بيان الأصول»، ج ۱،

ص ۳۴۱‐۳۴۷).
‐ و علی أن تُراجِع أیضاً إل مقالة الفقيه الفَحل: (الزنجان، سيد موس الشبيرى، «كتاب الناح»، ج ۲۰، ص ۶۴۱۹‐۶۴۲۲)


